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  :الملخص

أولت جل التشـریعات الجنائیـة الدولیـة  اهتمامـا بالغـا بموضـوع حمایـة الشـاهد، اسـتنادا للـدور الأساسـي الـذي 

الحقیقــة وحســم الــدعوى الجنائیــة،فوجود نظــام فعــال لحمایــة الشــهود یعــد مــن أهــم وســائل تضــییق یقدمــه فــي كشــف 

الخنــاق علــى بعــض الجــرائم التــي تمتــاز بالتســتر وصــعوبة الكشــف عــن مرتكبیهــا والحــدیث هنــا عــن جــرائم الرشــوة 

الإرهـــاب والعصـــابات الأمـــوال وغیرهـــا مـــن جـــرائم الفســـاد وجـــرائمتبیـــیضاســـتغلال النفـــوذ ، الاخـــتلاس ، الغـــدر ،

  .الإجرامیة المنظمة، كما یساهم في توفیر بیئة آمنة، تحفز الشاهد التقدم إلى الجهات القضائیة للإدلاء بشهادته

هذه الحمایة كرسها المشرع الجزائري مـن خـلال نصوصـه القانونیـة العامـة والمسـتحدثة منهـا بموجـب القـانون 

هــذه التعــدیلات فــي اتســاع حیــث ســاهمتفــي المنظومــة القانونیــة،هــذا الأخیــر الــذي أحــدث قفــزة نوعیــة15-02

  .مجال حمایة الجنائیة للشاهد مقارنة بالأحكام السابقة

.القانون الجزائري-ضمانات حمایة الشاهد-الشاهد:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Most of the international criminal legislation has paid great attention to the issue of 
witness protection, based on its fundamental role in uncovering the Ruth and resolving the 
criminal case. Exploitation of influence, embezzlement, treachery, money laundering, etc. 
(corruption offenses), terrorisms crimes and organized criminal gangs, and contributes to the 
provision of a safe environment, motivate the witness to apply to the judicial bodies to testify.

This protection was enshrined by the Algerian legislatorthroughits general legal texts 
and created by the Law 15-02, the latter which made a qualitative leap in the legal system, 
where several amendments have contributed to the widening of the criminal protection of the 
witness compared to the previous provisions.

Key words: witness - guarantees of witness protection - Algerian Law.
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: مقدمـــــــة

لقد وجد القانون من أجل فرض النظام وحمایة مختلف الحقوق والحریات من أشكال التعدي، 

  .لتشمل هذه الحمایة كافة أفراد المجتمع، وكافة أطراف الدعوى الجنائیة دون تمییز أو تفضیل

ویعد الحدیث عن الحمایة الجنائیة للشاهد، من أهم المواضیع المستحدثة التي نالت اهتمام العدید من 

ووسائل و بالعناصر المكونة لها، من فاعلین نظرا لارتباطه الوثیق بالجریمة القانون،الباحثین والدارسین 

  .وتعدیها للحدود الوطنیة إلى ما هو دولي،في تنفیذهامعتمدةوتقنیات

نتیجة  لذلك سعى أعضاء المجتمع الدولي إلى تأكید ضرورة توفیر الحمایة الأمنیة للشاهد ، من 

ومكافحتها في ظل ، خلال وضع سیاسة جنائیة معاصرة ومواكبة للتطورات الحاصلة في عالم الجریمة 

ا الجزائیة الخطیرة تأثیر العولمة وإعطاء مكانة هامة للشاهد، الذي أضحى من أهم أدلة الإثبات في القضای

  .وعضو فعال في مواجهتها، وذلك بالكشف عن الحقیقة وإرساء العدالة 

الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، التي نصت على جملة من بعقد العدید منهذه الجهود توجت 

مقابل شهادتهم في القضایا الخطیرة، غایتها حمایة الشهود وأسرهم،القواعد الإجرائیة والموضوعیة

  .كالفساد والإرهاب والجریمة المنظمة عابرة للحدود

الاتفاقیات التي تحمل العدید منو الجزائر بصفتها عضوا في المجتمع الدولي ، فقد صادقت على 

أكدت على التقید بالتزاماتها الدولیة وتطبیقها، هذا وحمایة الشاهد ، بفي طیاتها ضمانات والیات خاصة 

في التعدیلات على قوانینها، لعل أهمها ما جاء به قانون الإجراءات الجزائیة من خلال إدخال العدید من

المتعلق  بالوقایة من الفساد 01- 06وكذا تعدیل كل من قانون العقوبات والقانون ،02-15الأمر 

من ، "بعصرنة العدالة " ومكافحته، وإدخال معاییر جدیدة في مجال حقوق الإنسان في إطار ما یسمى

  .03-15خلال الأمر 

وكذا الأجهزة والهیئات القضائیة ،فمجمل هذه القوانین حددت الكیفیة التي تتم بها هذه الحمایة 

التي كفلها المشرع للشاهد وأسرته  ،قانونیةالمختصة بذلك، وجل ما اعتمد كتقنیات مستعملة وضمانات

تهدید التي تقع على الشاهد، وهو ما یعبر عنها تجرم أفعال التعدي واللأولىلتشمل نوعین من الحمایة، ا

والثانیة ،06/01الفساد والقانون الموجودة في كل من قانون العقوبات ،بالقواعد الثابتة أو الموضوعیة

  المتعلقة بكیفیة الإدلاء بالشهادة في كل من مرحلة التحقیق والمحاكمة، الحمایة الإجرائیة المستحدثة 

  .، وتخضع للسلطة التقدیریة للقاضي كأصل عامفي إجراءاتهابالسریةتتسم عادة ما التي و 

لمعرفة مختلف الأحكام والنصوص القانونیة التي تعرضت المنهج التحلیليكل منهذا واستعنا ب

مختلف الضمانات والتدابیر التي لتبیانالمقارنبالمنهجودولیة أو وطنیة، كانتسواء،لحمایة الشاهد

  .أوجدها المشرع الجزائري قبل وبعد التعدیل

تثیر هذه الدراسة المعالجة لحمایة الشاهد بین الثابت والمتغیر في القانون الجزائري:الدراسةإشكالیة 
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  :أهمهاالعدید من التساؤلات، لعل 

  في الواقع العملي ؟؟فاعلیتهاالمشرع الجزائري لحمایة الشاهد، وما مدى أقرهاما هي أهم الضمانات القانونیة التي 

  بمعنى آخر هل بإقرار المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات تتحقق الحمایة الفعلیة للشاهد ؟

الشاهد والحمایة كأصل عام من خلال التطرق لمختلف المفاهیم التي تناولتالإشكالیةسنعالج هذه

هذا وسنركز اهتمامنا على ،في هذا الموضوع الاتفاقیات الدولیة والعربیة احتوتهما مع الإشادة بكل 

ما هو والتي تنوعت بین،لحمایة الشاهد في التشریع الجزائريالتي كفلها المشرعلآلیات القانونیةا

، مع ذكر مزایا و عیوب هذه الضمانات من 15/02مرمستحدث بموجب الأموضوعي ثابت  وإجرائي 

  .   لنوشح الدراسة بخاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصیاتالناحیة الشكلیة  و الموضوعیة ،

  الإطار ألمفاهیمي لحمایة الشاهد- 1

إن فهم أي مصطلح لا یأتي إلا بشرح مفهومه، وذلك من نواحي عدة اللغویة والاصطلاحیة، والقانونیة 

  .وهذا ما تناولناه في هذا المطلب من خلال تعریف كل من الشاهد والحمایة المعني بها

  ماهیة الحمایة الأمنیة للشاهد -1.1

  : لغةیراد بالشاهد 

  1".فمن شهد منكم الشهر فلیصمه:" أي الرؤیة، لقوله تعالى:المعاینة-

  .بمعنى القسم.....لقد كان كذافیقال شهد لما سمع، أو الحلف، نقول أشهد االله : السماع-

  2". وهم على ما یفعلون بالمؤمنین شهود:" لقوله تعالى:الحضور-

  3". شهد االله أنه لا اله إلا هو وملائكته وأولوا العلم قائما بالقسط :" لقوله تعالى:العلم-

أو أدركه على تقریر لما یكون قد رآه الشخص أو سمعه بنفسه،فتعرف الشهادة بأنهااصطلاحاأما - 

  .وجه العموم بحواسه والشهادة قد تكون رؤیة، بمعنى بصریة أو سمعیة أو حسیة تبعا لإدراك الشاهد

كل ما یقر به الشخص أمام المحكمة عن وقائع یكون رآها أو :" المجال الجنائيفي حین نعني به في - 

  4". سمعها، وتكون مرتبطة بالجریمة التي فتح من أجلها التحقیق

معلومات یدلي بها الشخص ذكر أو أنثى یسمى الشاهد، تتعلق بمسألة أو جریمة معینة، قصد :" أو- 

  5."الوقوف على الحقیقة وتأكید الحق لصاحبه

هي عبارة أقوال مهمة یبوح بها شخص شهد واقعة إجرامیة معینة لشهادةوعلیه یمكن القول بأن ا-

بإحدى حواسه المختلفة، بحیث تكون لها تأثیرات وانعكاسات جلیة في سیر مجریات التحقیق والدعوى 

إما بالتسامع أو بالشهرة العامة  الجنائیة ككل، هذا وتكون الشهادة إما شفهیة ومباشرة أو غیر مباشرة ،

  .ستنبط بما وصل إلى علم الشاهد أو تنقل إلیهبمعنى آخر ت

انونــها القــوم علیــادئ التي یقـــم المبـــاتهم یعد من أهـــوقهم وحریـــان أمن الأفراد وحمایة حقـــإن ضم
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لتحقیقها عبر مختلف الأزمنة والعصور، بما یتماشى مع 6الجنائي والتي تسعى السیاسة الجنائیة 

في المجتمعات، تجلى هذا في مختلف التشریعات القانونیة، لعل أهمها الدستور الذي التطورات الحاصلة 

یكفل هذا الحق ویضع الضمانات الأساسیة واللازمة لحمایته، حیث أكد على توفیر الحمایة للأشخاص 

  الذین یدلون

بشهادة 7بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة ، عن طریق إرساء إجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة لهم، 

تتعلق بأفعال مجرمة بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة ، عن طریق إرساء إجراءات لتوفیر الحمایة الجسدیة 

لهم ومنع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب أحكام القواعد القانونیة، وتختلف 

  8.إلخ...من نوع لآخر تبعا لاختلاف الحقوق المحمیة التي قد تكون مدنیة، جنائیة

هي كل التدابیر المتخذة من قبل السلطات القضائیة الحمایة الأمنیة للشاهدمما سبق یمكن القول بأن 

بغرض توفیر الأمن والسلامة الجسدیة والمعنویة ،من مختلف المخاطر وأشكال التعدي والتهدیدات التي 

الفساد، الجریمة "الخطیر في قضایا الإجرام ، قد یتعرض لها كل شخص یحوز على معلومات مهمة 

، والتي یمكن لها أن تساعد في إجراءات التحقیق أو الدعوى العمومیة ككل ، فهي "المنظمة، الإرهاب

  .حمایة مشروطة ونتیجة حتمیة لتعاون الشاهد مع السلطات المتابعة للجریمة والفاعلین فیها

  العربیةحمایة الشاهد في ظل الاتفاقیات الدولیة و 2.1

د ضرورة وأهمیة تنسیق الجهود وتكاثفها لتحقیق ید جاءت جل الاتفاقیات الدولیة والعربیة منها ، لتأكلق- 

، وبالمقابل عملت على وضع آلیات للتصدي لها، بحیث الخطیرةالأمن ومواجهة جل الأشكال الإجرامیة

  .أقرت وأشادت بدور الشهود ومكانته في تنویر القضاء وكشف الجرائم وقبض الجناة  

  : حمایة الشاهد في ظل الاتفاقیات الدولیة-

تضمنت هذه الاتفاقیة: 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنةاتفاقیة-

التي حددت أساسیات ومبادئ لحمایة الشهود لتكریس العدالة ) 33.25.24.9.8(جملة من المواد 

، حیث طلبت كل دولة طرف في هذه الاتفاقیة أن 20029الجنائیة وتدعیمها، صادقت علیها الجزائر في 

تنظر في إرساء تدابیر ونظم، التي تیسر قیام الموظفین العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال 

الفساد عندما ینتبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم،وأن تتخذ كذلك تدابیر تأدیبیة أو تدابیر 

هذا 10". ومیین الذین یخالفون المدونات أو المعاییر الموضوعة وفقا لهذه المادةأخرى ضد الموظفین العم

إلزام الدول الأطراف فیها باتخاذ تدابیر تشریعیة وإداریة لتعزیز نزاهة الموظفین :"بقولها9ما أكدته م 

  ".العمومیین ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته

نظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب ت: "من هذه الاتفاقیة على أنه33هذا وأشارت م 

لأي شخص یقوم ،نظامها القانوني الداخلي، تدابیر مناسبة لتوفیر الحمایة من أي معاملة لا مسوغ لها
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قا ـــة وفــال مجرمــق بأفعـــعلــــائع تتـــأي وقـــة ،بـــات المختصــلاغ السلطـــباب وجیهة بإبـــیة ولأســـن نـــــبحس

  ".الاتفاقیةذه ــــله

  دودـــة طرف أن تتخذ تدابیر ملائمة في حــعین على كل دولـــیت:" على أنه 1ف24ما نصت م ـــك

الذین ،إمكاناتها لتوفیر حمایة فعالة ، من أي انتقام أو ترهیب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائیة

یدلون بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة 

  ".بهم حسب الاقتضاء

لقد تمت المصادقة علیها من قبل الجزائر    :2003اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة - 

تتخذ كل دولة تدابیر مناسبة :" الاتفاقیة على أنه فقرة الأولى من هذه 32، حیث نصت م 112004في

وكذلك لأقاربهم ،وضمن حدود إمكانیاتها بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة ،وفقا لنظامها القانوني الداخلي

  ".  وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم عند الاقتضاء ، من أي انتقام أو ترهیب محتمل 

رتها الثانیة على بعض التدابیر ، التي یمكن اعتمادها لتوفیر الحمایة كما اقترحت نفس المادة في فق- 

  الجسدیة كتغییر أماكن إقامتهم  وعدم الإفشاء عن هویاتهم، أو الإدلاء بشهادتهم باستخدام تكنولوجیا

  12. الاتصالات كالفیدیو، وذلك طبعا دون المساس بحق المدعي في المحاكمة العادلة

لثة منها على التعاون بین دول الأطراف بشأن تغییر أماكن إقامة في حین نصت فقرة الثا

سریان أحكامها بالنسبة علىللأشخاص المعنیین بالحمایة، بینما أشارت الفقرة الرابعة من نفس المادة

  .13للضحایا الشهود

من على تجریم أنواع معینة، إعاقة سیر العدالةالمتعلقة بجریمة 25م تنصعلاوة عن ذلك فقد

شخاص الذین شاركوا في الأواستفادة من الحمایةعلى الشهود، هذا تأثیرالأفعال والسلوكیات التي لها 

ارتكاب فعل مجرم حسب القانون الأساسي للاتفاقیة، ثم عادوا لیقدموا عونا أو معلومات مفیدة للسلطات 

  .مجموعة من الحوافز37فتمنحهم م 

  :العربیة حمایة الشهود في ظل الاتفاقیات –

بالقاهرة حیث تضمنت هذه 22/04/1998انعقدت بتاریخ: الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب -

الأخیرة في فصلها الثالث جملة من الإجراءات المتعلقة بحمایة الشهود ، من حیث التبلیغ والحضور 

ضور الشاهد أمام جهاتها بالنسبة للشهود المتواجدین في دول مختلفة ، فوجب إعلام الدولة الطالبة لح

في حالة قبول هذا الأخیر وعلى الشاهد ،الإكراهالقضائیة الدولة المطلوبة بذلك ، دون ممارسة 

الحضور طواعیة، یتم تبلیغه استنادا للقوانین الداخلیة للدولة الطالبة مع توفیر حصانة له، كما نصت 

ضور، مكان لإقامتهم وتنقلاتهم، كتمان كل ما تاریخ،مكان الح(على سریة الجلسات المتعلقة بالشهود 

حسب ظروف القضیة ونوع الخطورة ،، بغرض توفیر الحمایة الأمنیة للشاهد وأسرته)یدلون به من أقوال

  من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة36م من هذه الاتفاقیة، و37هذا ما أكدته نص م 14. المتوقعة
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  2010.15المنظمة عبر الحدود الوطنیة الإرهاب لسنة 

وقائع 201016وتمویل الإرهاب لسنةالاتفاقیة العربیة لمكافحة غسیل الأموالكما نصت 

  .تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لأحكام الاتفاقیة

التعاون للوقایة من الفساد تهدف هذه الاتفاقیة إلى تعزیز :  2010الاتفاقیـــــــة العربیــة لمكافحــة الفســاد

ومكافحته، باعتباره ظاهرة إجرامیة عابرة للحدود الوطنیة، تنجر عنه عدد كبیر من الجرائم المتنوعة في 

أسمائها والوسائل المستعملة في تنفیذها، كما أكدت على الدور الهام للمجتمع المدني ومؤسساته في حد 

من الاتفاقیة على الدول 14ساء العدالة، حیث أوجبت م من الظاهرة من خلال مشاركته الفعالة في إر 

بإلزامیة توفیر الحمایة القانونیة للشهود الذین یدلون بأقوال وإفادات تتعلق بأفعال تجرمها ،الأطراف فیها

والأشخاص وثیقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهیب هذه الأخیرة كل من الأقاربالاتفاقیة، لتشمل 

والحصول على تعویض في حالة وقوع ضرر، إلا أنها لم تحدد نوع الحمایة وهذا استنادا محتمل الوقوع ،

  17.من الاتفاقیة20وم 16لنص م 

  .الآلیات القانونیة لحمایة الشاهد في التشریع الجزائـري- 2

تحتل مسألة حمایة الشهود مكانا بارزا في متابعة الجماعات الإجرامیة المنظمة والمطلوبة قضائیا 
ادة ــــحة الشهـــخاصة وأنها تشهد انتشارا واسعا وتعددا في الشكل والانتماء،وهذا ما ینعكس سلبا على ص18

ها زورا أو یقتل ـــها أو یؤدیــــن أدائـــــع عـــقد یمنذي ــــذا الأخیر الـــاهد ، هــــدا خطیرا للشـــكل تهدیـــبل و یش

  .من أجلها

نتیجة لذلك أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیرا بالشاهد، و أبدى استعداده على توفیر بیئة آمنة 

بحیث جرم على كل الأفعال التي من شأنها المساس بالشاهد كأصل الشهادة،على القدوم لأداء تحفزه

  .ث بالمقابل نصوصا وقواعد إجرائیة استثنائیة تتماشى مع التزاماته الدولیة وتكرسهاعام  وأحد

  : القواعد الموضوعیة لحمایة لشاهد-1.2

لقد نص المشرع الجزائري على جملة من الأفعال التي تقع على إرادة الشاهد وتؤثر فیها ، وتجعله مكرها 

على إدلاء بشهادة أو أقوال غیر التي عایشها أو حضرها أي بما یخالف الحقیقة ، حیث جرم هذه الأفعال 

شهادة "السابع تحت عنوان ، وذلك في القسم قانون العقوباتمن خلال نصوصه القانونیة المتضمنة في 

  : ، لعل أهمها ما جاء في نص المواد "الزور والیمین الكاذبة

وإذا قبض ..........كل من شهد زورا في مواد الجنایات سواء ضد المتهم أو لصالحه:"  232م - 

واد كل من شهد زورا في م: " ق ع233، م....." شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقي وعودا

  ...."الجنح سواء ضد المتهم أو لصالحه

  ....."كل من شهد زورا في مواد المخالفات ضد المتهم أو لصالحه:"ق ع234م- 

  كل من استعمل الوعود أو العطایا أو الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو المناورة أو:" 236م - 
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التحایل، لحمل الغیر على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة ، أو إعطاء شهادة كاذبة في أیة مادة وفي 

أیة حالة كانت علیها الإجراءات ، بغرض المطالبة أو الدفاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال أثرها 

19". أم لم تنتجه

رع حصر جملة أفعال الإكراه الممارسة على من خلال استقرائنا لهذه المواد، نلاحظ بأن المش

التي تكون غایتها تضلیل العدالة  ،الشاهد جاء ذلك بغرض محاربة شهادة الزور أو الشهادة الكاذبة

سواء أنتجت أثرها :"...وتزویر الحقائق، كما عاقب على الشروع في مثل هذه الأفعال على الشاهد بقوله

، فیكون الفعل مجرما ویتعرض صاحبه لجزاء، إذا كانت الضغوط التي مورست على الشاهد "أو لم تنتجه

ایش وقائع لم تصل إلى علمه إلا بطریق غبر مباشرة، أو إذا ترمي إلى حمله على الإدلاء بأنه عاین أو ع

في وجهت تهدیدات إلى شخص سبق له أن أدى شهادته ،أو قدم شهادة للحصول منه على الرجوع

، فصحة القول أن تكون أقوال الشاهد صادرة عن إرادته واختیاره، وهي لا تعتبر كذلك إذا 20شهادته 

  .ما كان قدر هذا التهدید أو ذلك الإكراهثر إكراه أو تهدید كائناإصدرت 

قد یحدث أن تكون أقوال الشاهد تنطوي على عبارات أو ألفاظ تمثل في الأصل جریمة لسب أو 

ق ع ، لكن استثناءا تصبح أفعالا مشروعة 298ق ع و م 296  القذف المنصوص علیها في  م 

  ومباحة إذا ما

  :توافرت مجموعة من الشروط

لكي یدلي الشخص أمام القضاء بأقوال تتضمن ألفاظا مشینة والادعاء بها أو :اهدثبوت صفة الش-

إسنادها للغیر مشكلا بذلك جریمة قذف تخرج من الإطار المجرم إلى الإطار المباح، یجب أن تكون له 

صفة الشاهد ویخرج من نطاق هذه الصفة، إذا بذلك جریمة قذف تخرج من الإطار المجرم إلى الإطار 

یجب أن تكون له صفة الشاهد، ویخرج من نطاق هذه الصفة، إذا كان الشاهد صفة في تشكیل المباح،

  .المحكمة أو یقوم بمساعدتها في أداء مهمتها، أو كان  الشاهد في وضع الخصم

للشاهد حریة الاختیار في الإدلاء بشهادته دون  : تعلق الوقائع التي تتضمنها الشهادة بموضوع الدعوى 

نه یدخل إطار عدم المشروعیة أي جریمة ، إطاق الدعوى ، فإذا خرج عن موضوع الدعوى فیخرج عن ن

فیعاقب على ما تتضمنه أقواله من قذف ما لم یثبت للمحكمة أنه كان یعتقد بأن أقواله متعلقة بموضوع 

الدعوى ، ویهدف من خلالها مساعدة القاضي في معرفة الحقیقة فهنا ینتفي قصده الجنائي وقاضي

  22.الموضوع هو المختص بتقدیر ما إذا كان الشاهد قد خرج عن نطاق الدعوى أو لا

بكشف الحقیقة له ویفترض21إذا كان یستهدف معاونة القاضي تتوافر هذه الأخیرة: حسن نیة الشاهد-

التشهیر هذا الشرط الاعتقاد بثبوت الواقعة، وبذل مجهود في تحري صحتها، أما إذا كان غرض الشاهد

  .بالمعني فهنا ینتفي حسن النیة لدیه

انت أقواله فیها قذف أي الادعاء ـــوك، ائیة ــــات القضـــام الجهـــأملـــامتثاهد إذا ما ــــه فالشـــوعلی

  بواقعة مشینة
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ضد الشخص ما أو إسنادها إلیه فهذا أمر مباح ، لأنه امتثل لأمر القانون وهو ذو طبیعة موضوعیة 

الدعوى، فالشاهد یسعى لتحقیق مصلحة أهم من مصلحة الشخص الموجه له القذف وهي متعلق بموضوع 

  .الكشف عن الحقیقة وإرساء العدالة

في "فقد تناول المشرع  حمایة الشهود في القسم الرابع تحت عنوان قانون الإجراءات الجزائیة أما في - 

أو أمام قاضي الضبطیة القضائیةقام بتنظیم إجراءات سماع الشهود سواء أمام حیث،"سماع الشهود

و أمام كافة الأقسام، وطریقة استدعاؤهم  درجات التقاضياختلاف أثناء المحاكمة علىالتحقیق أو 

  .ق99- 88في المواد محضر السماعوصولا إلى توقیع 

عة التي تتم أمام محكمة الجنایات ، وهذا في كما حدد إجراءات الخاصة لسماع الشهود أثناء المراف

أن جل هذه الإجراءات تتضمن ب، هذا ووجب التنبیه)  ق ع ج287298،301،302، 286(المواد 

تبیان اسم  لقب الشاهد ، سنه ، مكان إقامته مهنته وعلاقته بالمتهم ، فضلا عن ذلك فقد أكد المشرع 

تكون إجراءات  : " ق ا ج التي تنص على 11نص م على ضرورة سریة إجراءات الشهادة من خلال

التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون خلاف ذلك ودون الإضرار بحقوق الدفاع ، كل شخص یساهم 

في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات 

أو غیر صحیحة أو لوضع حد لإخلال معلومات غیر كاملةلانتشار فیه ، تفادیاالمنصوص علیها

بعد الحصول على إذن مكتوب ، بالنظام العام ، یجوز لممثل النیابة العامة أو لضباط الشرطة القضائیة 

من وكیل الجمهوریة، أن یطلع الرأي العام بالعناصر الموضوعیة المستخلصة من الإجراءات ،على أن لا 

یم لأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطین ، تراعي في كل الأحوال قرینة البراءة تتضمن أي تقی

  ".وحرمة الحیاة الخاصة 

، إذا ما استدعوا لهم حق الامتناع عن أداء الشهادة" المؤتمنین بالسر المهني"إضافة إلى أن 

فقرة أولى 97نص مكل شخص استدعي لسماع من خلال: "أمام الجهات القضائیة كشهود التي تنص 

ه ملزم بالحضور وحلف الیمین و أداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة ــمن ق ا ج شهادت

  ".بسر المهنة

لا یجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فیما :" فقرة أولى232كما أكد على كتمان الشهادة في م 

  خرون المقیدون بالسر المهني فیجوز سماعهم بالشروطوصل إلى علمه بهذه الصفة ، أما الأشخاص الآ

  ". والحدود التي عینها لهم القانون

وعلیه فالمشرع الجزائري قد غلب الكتمان على واجب أداء الشهادة ، فالشاهد إذا امتنع عن أداء 

، حیث خرج الشهادة في الحالات التي یجیز له القانون ذلك لیعاقب ، ولا یؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها

ق ع المتعلقة بجریمة الإجهاض، ففي هاتین المادتین 301ق ا ج و م 3فقرة 152منها في نص م 

  22. الشاهد مقید بواجب أداء الشهادة وإلا تعرض للعقوبة المحددة قانونا



  فیلالي فاطیمة          حمایة الشاهد بین الثابت والمتغیر في القانون الجزائري                                       

284

و إلى جانب الحمایة الموضوعیة التي قررها المشرع الجزائري للشاهد في كل من قانون العقوبات 

الإجراءات الجزائیة ، فقد أحاطه بحمایة خاصة أثناء مثوله أمام القضاء للإدلاء بشهادته، وذلك ضمن 

التي جاءت تحت عنوان 45المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، من خلال نص م 06/01قانون 

نتقام من كل شخص یلجأ إلى الابحیث نصت على معاقبة ، "الضحایاحمایة الشهود والخبراء أو"

الشاهد أو الترهیب أو التهدید بأي طریقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو 

  ".الضحایا المبلغین أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم

كل ج د500000الى د ج 50000سنوات وبغرامة من 5قب بالحبس من أشهر إلى عاكما

أو عرضها أو منحها ، وة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة استخدم القشخص 

في إجراء یتعلق بارتكاب ، للتحریض على الإدلاء بشهادة زور، أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة 

المعلومات كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة بالوقائع و،أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون

  .من نفس القانون44وهذا طبقا للمالمطلوبة

  :حصر المشرع هذه الأفعال في،المشار إلیها سابقا و ق ع 236م العامة في ودون الخروج عن القواعد 

  .استخدام القوة الجسدیة أو التهدید ، أو الترهیب:وسائل ترهیبیة 

  23.تتمثل في الوعد بمزیة غیر مستحقة عرضها أو منحها:وسائل ترغیبیة 

أنه إعاقة السیر الحسن للعدالة، كما تمنع المبلغ من إبلاغ ــال من شــان مثل هذه الأفعــفإتی

مة الفساد و تمنع الضحایا من تقدیم شكوى وتؤدي إلى عزوف الشهود ـــوع جریــصة بوقـــالسلطات المخت

  24.عن شهاداتهم

  الشاهــدالإجرائیة لحمایـةالقواعد -2.2

لقد تباینت تدابیر حمایة الشاهد بین ما هو إجرائي وغیر إجرائي، حیث أوجد المشرع  الجزائري 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  مجموعة من الضمانات یستفید منها 15/02بموجب الأمر 

ات ملف الدعوى، فهي تدابیر لصیقة بشخص الشاهد الشاهد  دون أن تكون لهده الأخیرة صلة بإجراء

  . وحتى الضحایا إذا ما كانوا ا شهود على جریمة معینة 

وحتى  یستفید الشاهد من الحمایة وتتخذ في حقه هذه الإجراءات الخاصة ، لابد من توفر مجموعة 

  :19مكرر65من الشروط المنصوص علیها في م 

یتعلق الأمر ، أي لابد من أن یكون الشاهد معرض لتهدید خطیر : ارتباط الشهادة بالجرائم الخطیرة

التي تتسم دون غیرها من الجرائم25المنظمة  الجریمة الإرهابیة ، جرائم الفساد  بالقضایا الجریمة

  بالجسامة بغض النظر عن الضرر الذي تحدثه ، تناولها المشرع الجزائري في نصوص عدة لعل أهمها 

المتعلق بالوقایة من الفساد 06/01و القانون 10ق ع مكرر87مكرر، مق ع 87ق ع  م276م 

  .ومكافحته، ومختلف النصوص المرتبطة بالجریمة المنظمة 
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، وحتى الأشخاص المقربین له، تجلى من خلال توفیر إن اهتمام المشرع الجزائري بالشاهد وأسرته- 

شخصیا أو احد أفراد عائلته، نتیجة تقدیمه الأمن والسلامة الجسدیة والنفسیة من أي تعدي خطیر یمسه

معلومات إلى القضاء،  ذلك من أجل الحفاظ على صحة أداء الشهادة وما قد تتعرض لها من مؤثرات 

  .خارجیة تنحرف بها عن المسار الصحیح وبالتالي تضلیل العدالة وإفلات المجرمین من العقاب

أنها نصت على تسع تدابیر یمكن استعمالها لتأمین المستحدثة، نجد 20مكرر 65بالرجوع إلى نص م- 

  26:الحمایة الشهود وهي

إخفاء المعلومات بهویة الشاهد ووضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، أي حجب كل البیانات -1

.الشخصیة للشاهد من بدایة الدعوى إلى نهایتها، وتمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن

ضمان الحمایة الجسدیة مقربة له مع إمكانیة توسیعها لأفراد عائلته وأقاربه، فضلا عن وضع أجهزة -2

  تقنیة وقائیة، كامیرات المراقبة و أجهزة الإنذار بمسكنه، وكذا تسجیل مكالمات الهاتفیة التي یتلقاها أو 

  وقوع ، یعیق سیر، بغرض الكشف عن أي تهدید محتمل ال27یجریها بشرط موافقته الصریحة  

  .إجراءات التحقیق

تغییر مكان إقامته ومنحه المساعدة الاجتماعیة أو المالیة، ووضعه إن تعلق الأمر في السجن في -3

جناح یتوفر على حمایة خاصة، حیث یمكن توفیر حمایة خاصة للشاهد السجین الذي أدلى باعترافات 

ضوا فیها، یتجلى ذلك من خلال وضع ترتیبات هامة في إحدى قضایا الإجرام الخطیرة التي كان ع

استثنائیة ، وأي الشهادة مقابل العفو أو تخفیض العقوبة، وإخفاء هویته،  وهدا ما اعتمد علیه المجتمع 

  .الدولي ، والجزائر باعتبارها عضوا من هذا الأخیر

عة الجزائیة ،هدفها تجهیل جملة الإجراءات المطبقة خلال مراحل المتاب: فهيأما التدابیـر الإجرائیـة -

  :23مكرر 65الشاهد، والمنصوص علیها في م 

  .عدم الإشارة لهویته أو ذكر هویة مستعارة في أوراق إجراءات- 

عدم الإشارة إلى عنوانه الصحیح في أوراق الإجرائیة، والإشارة بدلا من ذلك من ذلك إلى مقر الشرطة - 

  .القانونیة ،أین یتم سماعه أو إلى الجهة القانونیة التي سیؤول إلیها النظر في القضیة

ملف خاص یمسكه وكذا المعلومات السریة المتعلقة في، التحفظ عن الهویة والعنوان الحقیقي للشاهد - 

  28. وكیل الجمهوریة

یمكن لجهة الحكم تلقائیا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهویة ق إ ج 27مكرر 65م - 

عن طریق وضع وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته بما في ذلك السماع عن طریق المحادثة المرئیة عن 

15/03الصورة الشخص وصوته، وهذا ما أشار إلیه القانون بعد واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بعرفة 

الذي نص على إمكانیة استخدام الطرق التكنولوجیة في قطاع العدالة في ،" بعصرنة العدالة"المتعلق 
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" القضائیةعد أثناء الإجراءات ـــن بــة عـــادثة المرئیـــال المحــاستعم"وانـــحت عنــاء تـــع الذي جـــله الرابـــفص

  .منه14في م 

وتبقى هذه تدابیر ساریة المفعول متى ظلت أسباب اتخاذها قائمة، مع إمكانیة تشدیدها أو تخفیفها 

65تبعا لدرجة الخطورة الموجهة والمحیطة بالشاهد، ویسهر على تنفیذها وكیل الجمهوریة طبقا للم 

  "من ق ا ج 22مكرر

  تقییم تطبیـق تدابیــر الحمایـة-3.2

نتیجة لما سبق نرى بأن المشرع الجزائري أوجد العدید من النصوص القانونیة التي تنظم إجراء 

جریمة شهادة الزور ، إفشاء السر المهني ، استفادة (الشهادة وشخص الشاهد سواء في قانون العقوبات 

، أو تلك )لمحاكمةسواء في مرحلة التحقیق أو ا( من أسباب الإباحة أو في قانون الإجراءات الجزائیة 

، إلا أنها ما یتعلق منها بحقوق الشاهد وحمایته فإنها قلیلة جدا وغیر مفعلة 06/01الموجودة في القانون 

  .في الواقع حیث لا نجد أثرا للحمایة القانونیة 

كما یلاحظ من خلال النصوص السابقة، أنه لم یأخذ موضوع حمایة الشهود مأخذ الجد بین قلة 

التشریعیة تارة، وصعوبة التطبیق تارة أخرى، إلا أنه  نستطیع القول بأن المشرع الجزائري النصوص 

استطاع الجمع بین كل ما هو موضوعي وإجرائي ، في حمایة الشاهد من خلال مختلف القوانین المنظمة

  :المتعلق بعصرنة  العدالة ، لكن ما یعاب علیه أنه03/ 15و15/02مربموجب الأ

ذه الحمایة وربطها بجرائم ثلاثة دون غیرها ،وبذلك یكون قد میز بین الأفعال الإجرامیة من حصر ه-1

خلال إعطاء امتیازات لفعل عن آخر ، والحقیقة أنها كلها أفعال مجرمة منهي عنها قانونا ویترتب عنها 

  .جزاءات ، مهما اختلفت آثارها وأضرارها 

یة تنفیذ وتطبیق النصوص القانونیة لضمان تفعیلها على نحو جید النظام القانوني الجزائري یفتقر لكیف-2

محقق للغرض الذي وجدت من أجله، أكثر منه توفیر النصوص القانونیة المتضمنة تلك الحمایة  خاصة 

  .وأنه لا توجد تطبیقات قضائیة كثیرة استعملت فیها مثل هذه التدابیر للكشف عن ملابسات الجریمة

ضرورة عدم المساس بحقوق الدفاع أثناء تطبیق تدابیر إخفاء هویة شخص الشاهد أكد المشرع على -3

  .تاركا للقاضي سلطة تقدیریة في ذلك

  : الخاتمة

لقد ارتأینا من خلال هذه الورقة البحثیة إلى تبیان صور الحمایة المعتمدة من قبل المشرع الجزائري 

القانونیة أو سیاسته الجنائیة المتبعة، حیث أكد  للشاهد قبل وبعد التعدیلات التي أحدثها في منظومته

أهمیة الشاهد ، الذي یمكن أن یكون حلقة هامة في إظهار الحقیقة والكشف عن حیثیات وقوع الجریمة 

  العقاب خاصة ما تعلق منها بالإجرام الخطیر والمنظم العابر للحدود وتحقیق مبدأ عدم الإفلات الجناة من

  :النتائجمن بمجموعةالدراسة كما توجت
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مادیة تعد الشهادة أساس الإثبات في المسائل الجزائیة باعتبارها تنصب على وقائع - 

  ، لا یمكن إثباتها مقدما، حیث وجب الاستفادة لا یمكن إثباتها مقدما، حیث وجبمفاجئة

ائل ـــــدثة من حیث الوسافحة الجریمة المستحـــــرمین ومكــــادة من الشاهد في القبض على المجــــالاستف

  .وطبیعة المجرمین

مسایرة المشرع الجزائري للتشریعات الدولیة من خلال مصادقته على العدید من الاتفاقیات والمعاهدات - 

الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالفساد والجریمة المنظمة والإرهاب، التي أقرت بضرورة توفیر الحمایة للشاهد 

هي خطوة 15/02مرخلي من خلال جملة التعدیلات التي أحدثها بموجب الأجسده في تشریعه الدا

ایجابیة ،وجب تعزیزها بإنشاء مكتب خاص بحمایة شهود الإثبات والنفي في المسائل الجزائیة  وهو ما 

أ ، ألمانیا ، بلجیكا ، كما وجب أن یكون هناك  تنسیق .م.یعمل به في الدول السباقة في هذا المجال كالو

ن الدول بشأن تغییر مكان إقامة الأشخاص المتمتعین بالحمایة في حالة  تعرضهم  لخطر محتمل أو بی

وشیك الوقوع ، إلا انه جعلها محصورة على فئة ونوع معین من الجریمة دون غیرها وهو ما یشكل 

ولها عقوبة،"التجریم"قصورا، إذ لا یجوز التمییز بین أفعال المجرمة طالما أنها اكتسبت هذه الصفة 

  .محددة قانونا

لم یتناول المشرع كثیرا حمایة الشهود القصر، وكیفیة التعامل معهم في إجراءات التحقیق وكذا 

كما أنه لم یتناول ،نظرا لطبیعة هذه الفئة وخصوصیتهاالحمایة المخصصة لهم طول فترة الدعوى ،

  .مفهوم الشاهد الالكتروني والشهادة الالكترونیة ، وتحدید طبیعتها نظرا  لخصوصیتها 

وعلیه یمكن القول  بأن المشرع الجزائري مازال یحاول جاهدا خلق سیاسة جنائیة فعالة ومواكبة 

أقصى حمایة للشاهد للتطورات الحاصلة على المستوى الوطني والدولي ، خاصة ما تعلق منها بتوفیر

هذا الأخیر الذي لا یتحقق إلا من خلال توفیر بیئة ،وأقاربه وتحقیق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب

آمنة للشهود وخصبة لتطبیق جل الإجراءات المسخرة لهم ، بحیث یخرج الضمانات من حیز الشكلي 

تشجیعهم على مد ید العون والمساعدة الساكن إلى حیز الإجرائي العملي المساعد في تحفیز الشهود و 

وكذا بالاعتماد على جل الإمكانیات المادیة في كشف الجرائم والقبض على مرتكبیها،،للسلطات القضائیة

والبشریة والتقنیة والقانونیة المتاحة ، التي لا تزال في طور التعدیل والتقنین ، وتحتاج إلى الكثیر من 

  . تشریعات الغربیة التي خطت خطوات كبیرة في هذا المجالالشرح والتفصیل  مقارنة مع ال

  :من خلال هذه النتائج، نقترح  جملة  من التوصیات

ضرورة الاستفادة من الشهادة باعتبارها إجراء یساعد القضاء في الوصول إلى الحقیقة حتى في أبسط - 

  بالشهود المجني علیهم الذین لهمالقضایا والجرائم، دون التمییز بین الشهود، خاصة إذا ما تعلق الأمر

  .الحق في التعویض

  وجب إنشاء قانون خاص بحمایة الشهود ینظم وبشكل محدد ، كیفیة تنفیذ تدابیر الحمایة ، على غرار- 
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تحدید الشخص الشاهد الذي یستحق الحمایة ، شروطه ، حقوقه وواجباته ، مدة الحمایة وغیرها من 

الأحكام المتعلقة بالشاهد ، بمعنى آخر وجب تقنین وجمع كل ما یتعلق بالشاهد، سواء في قانون العقوبات 

لسهل الرجوع إلیه أو الإجراءات الجزائیة وحتى قانون الفساد ، في قانون خاص به بحیث یكون من ا

  . والاستناد علیه

الاهتمام بالجانب النفسي للشاهد عن طریق اكتساب ثقته  بالمعاملة الحسنة  و عدم إجهاده أثناء - 

الدعوى ، وغیرها من العوامل التي تساهم في تهیئة وتوفیر البیئة المناسبة لأخذ تصریحات الشاهد دون 

  .خوف أو تزییف

یر كل أعضاء الفاعلین في سلك القضاء، خاصة بما هو مستجد ومعتمد في العمل على تكوین و تأط- 

حمایة الشاهد على الساحة الدولیة ، من خلال تخصیص كل الإمكانیات، خاصة التقنیة منها لما تمتاز 

  .به من سرعة ودقة في تحدید مكان الشاهد وحمایته من أي تعدي

ي هذا المجال، خاصة وأن المشرع الجزائري مازال في الاستفادة من تجارب الدول الغربیة السباقة ف- 

  .بدایته الأولى التي تحتاج للعمل الكثیر وتكاثف الجهود لتوفیر أقصى درجات الحمایة للشاهد
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  : الهوامــــش

  185سورة البقرة الآیة -1

  .103سورة هود الآیة -2

  .18سورة آل عمران الآیة -3

2011، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، ط" حجیة الشهادة في الإثبات"عماد محمد ربیع ، -4

  .89ص

، دار الثقافة للنشر "الإشكالات الإجرائیة للشهادة في المسائل الجزائیة، دراسة مقارنة "حمود فالح الخرابشة ا-5

  .30، ص2010د ط، ،والتوزیع جامعة عمان الأهلیة، كلیة الحقوق ،

هي إثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو أدركه بحواسه عن هذه : لشهادةا-

یدلي الشاهد بشهادته أو یصرح بما رآه أو سمعه  شهادة مباشرة ،بحیث الواقعة بطریقة مباشرة، وتتعدد أنواعها إلى 

التي یدلي بها الشاهد دون أن یتصل  مباشرة دون الاعتماد على غیره ، أما الشهادة  الغیر المباشرة ، فهي تلك 

بالواقعة المتنازع علیها شخصیا، وإنما یردد فقط ما سمعه من الغیر، هذا وتعرف الشهادة بالتسامع على أنها 

الشهادة بالشهرة العامة فهي لا تعتبر شهادة بالمعنى الصحیح، بل هي  الشهادة بما یتسامعه الناس فیما بینهم ،أما

ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمیة ،تدون فیها وقائع معینة یشهد فیها شهود یعرفون هذه الوقائع .

"على تحقیق التوازن بین فكر فلسفي اجتماعي یحدد مضمون الدولة في تعتمد "السیاسة الجنائیة المعاصرة -6

، فیقوم النظام القانوني على"الشاهد باعتباره جزءا منه"العقاب وفكر دستوري یحدد الحقوق والواجبات للمجتمع 

التوازن بین الحقوق والحریات من جهة وبین المصلحة العامة من جهة أخرى ، في ضوء ذلك عمد المشرع

هدفها الأساسي تسلیط الجزاء على الأفعال ،الجزائري هذا التوازن من خلال مجموعة من النصوص والقوانین

الذي یساهم في إرساء "الشاهد"بالمقابل فرض حمایة قانونیة للفرد ،المجرمة قانونا والتي تضر بالمصلحة العامة 

حقوقه وحریاته الشخصیة ، أو التضییق منها بما یخدم العدالة وتحقیقها ، وان كان في بعض الأحیان تعدي على 

.المصلحة العامة ، وتحقیق الغایة المرجوة منها وهي عدم إفلات الجناة من العقاب والحد من الجریمة

مؤسسة مجلة مركز الدراسات كوفة ، ، "المفاضلة بین برنامج الشهود والمخبر السري"حیدر كاظم الطائي ،-7

.57، ص2010، 37عواد كاظم ، العدد زین العابدین ،

ـــــــان -8 ــــــة"محمـــــــــــد الحصـــــ ـــــــع 2019مــــــــــــارس 28، "مفهــــــــــــوم الحمایــــــ ا .، ت.http//weziwezi.Com:،الموقـــــ

24.05.2019

، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم 2005-02-05المؤرخ في 55-02المرسوم رئاسي رقم -9

، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2002ة لسنة المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنی

  .2002-02-10، الصادرة بتاریخ 09الجریدة الرسمیة العدد

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع 4ف08م-10

  .15/11/2000بتاریخ 55في الدورة 25المتحدة رقم والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم 
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، المتضمن مصادقة الجزائر علـى اتفاقیـة الأمـم 2004-04-19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم -11

  2003أكتـــوبر 31المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد بـــتحفظ، المعتمـــدة مـــن قبـــل الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بنیویـــورك 

النظـام " ة شـرون وفاطمـة قفـاف ب، وانظـر حسـی2004-04-25المؤرخـة فـي 26الجریـدة الرسـمیة رقـم بموجب فـي 

، مجلـة الدراســات والبحــوث القانونیـة ، العــدد الثالــث، بســكرة  "القـانوني لحمایــة الشــهود والمبلغـین فــي القــانون الجزائــري

  .45، ص2017

سان ، وهي تقوم على توافر جملة من الإجراءات  التي هي أحد الحقوق الأساسیة للإن: المحاكمة العادلة -12

تتم بها الخصومة الجنائیة في إطار حمایة أو الحریات الشخصیة وغیرها من حقوق الإنسان وشخصیته المتكاملة 

الشرعیة "فهي  تقوم أساسا على توافر مجموعة من الإجراءات تلازم المسائلة الجنائیة، انظر أحمد فتحي سرور 

.1991، مصر ، ، دار النهضة العربیة ، القاهرة"یة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة الدستور 

حمایة الشهود في "، وانظر مرین یوسف وعباسة طاهر  288، ص"المرجع السابق"احمود فالح الخرابشة ، -13

  .205، ص 2018، سبتمبر 17، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد"ضوء التشریعات الوطنیة والدولیة

،الأردن ، ، دار الثقافة عمان  1الجهود العربیة لمكافحة جریمة الإرهاب ، ط"غسان صبري كاطع ،-14

  . 149ص2011

تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما یلزم من التدابیر لتوفیر الحمایة من أي انتقام -1: "من الاتفاقیة 36م -15

ترهیب محتمل للشهود والخبراء الذین یوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه أو 

.وكذلك أقاربهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم حسب الاقتضاءالاتفاقیة  

:تنظر دول الأطراف في أن تشمل التدابیر المشار إلیها في الفقرتین السابقتین ما یأتي -2

فیر الحمایــة لأولئــك الأشــخاص ، مــن خــلال تغییــر أمــاكن إقــامتهم وعــدم إفشــاء أیــة معلومــات تتعلــق بهویــاتهم تــو -أ

  .وأماكن وجودهم 

إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سلامة الشهود والخبراء والضحایا ، ویجـوز اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة فـي -ب

  .هذا المجال

للــدول الأطــراف أن تنظــر فــي إبــرام اتفاقیــات أو ترتیبــات فیمــا بینهــا أو مــع دولــة أخــرى مــن أجــل تــوفیر الحمایــة -3

، كلیــة الحقــوق "حمایــة الشــهود فــي القضــایا المتعلقــة بالجریمــة المنظمــة "أشــار إلیــه مخلــوف فیصــل ".للشــهود والخبــراء

ــــــان ـــــــــــوم السیاســـــــــــیة تلمســـــ ، ت ا file:///C:/Users/krimo/Downloمقـــــــــــال موجـــــــــــود فـــــــــــي الموقـــــــــــع، والعل

، المتضــــمن 2014-09-8المــــؤرخ فــــي 14/250المرســــوم الرئاســــي رقــــم ، و انظــــر 266، ص 30/11/2020

  55مصـــادقة الجزائـــر علـــى الاتفاقیـــة العربیـــة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمویـــل الإرهـــاب ، الجریـــدة الرســـمیة العــــدد 

  .2014-09-23الصادرة بتاریخ 

من الاتفاقیة تعرف جریمة غسیل الأموال على أنها جریمة تتحقق بإتیان إحدى الأفعال لأولىالمادة ا-16

، من قبل أي شخص یعلم أو كان ینبغي أن یكون على علم أو لدیه تحویل أو نقل أموال-1: المادیة التالیة
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اشتباه بأن هذه الأموال هي متحصلات جریمة، وذلك لغرض إخفاء أو حجب المصدر غیر المشروع لهذه الأموال 

  .للتخلص من الآثار القانونیة لأفعالهالجریمة الأصلیةأو بهدف مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 

بها أو تحریكها أو تملكها أو أو مصدرها أو مكانها أو التصرفإخفاء أو حجب الطبیعة الحقیقیة للأموال-2

الحقوق المرتبطة بها، وذلك من قبل أي شخص یعلم أو كان ینبغي أن یكون على علم، أو لدیه اشتباه بأن هذه 

  .متحصلات جریمةالأموال هي 

من قبل أي شخص یعلم ،أو كان ینبغي أن یكون على علم أو لدیه امتلاك أو حیازة أو استخدام الأموال-3

هذا وعرف المشرع الجزائري جریمة تمویل الإرهاب في نص ، متحصلات جریمةأن هذه الأموال هي اشتباه ب

یـعــتـبــر مرتكبا لجریمة تمویل الإرهاب ویعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ): "معدلة (15/06ق 3م -:المواد

بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة، بأي من قانون العقوبات، كل من یقدم أو یجمع أو یسیر بإرادته،4مكرر 87

وسیلة كانت، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ،أموالا بغرض استخدامها شخصیا، كلیا أو جزئیا  لارتكاب أو محاولة 

  :ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة، مع علمه أنها ستستعمل 

من -2. من طرف إرهـابي أو مـنظـمة إرهـابـیة لارتـكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابیة-1

  ".طـرف أو لـفـائـدة شـخص إرهـابي أو مـنـظـمة إرهابیة

على كل من قانون العقوبات4مكرر87المادة في یعاقب بالعقوبة المقررة:   15/06مـكرر من الأمر 3م -

لارتكاب الأفعال أو إسداء مشورة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحریض أو تسهیل مشاركة

1436ربــیع الــثــانـي عـام 25مــؤرخ في 06-15رقم القانونانظر ". أعلاه3في المادة المنصوص علیها

6الموافق 1425ذي الحجة27ي المؤرخ  ف01-05یعدل ویـتمم القانون رقم ،2015فبـرایر سنة15الموافق 

25في المؤرخة،8،ج ر العدد والمتعلق بـالــوقـایـة مـن تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما2005فبرایر

  .2015فبرایر 15الموافق1436ربیع الثاني 

أیة ممتلكات متأتیة أو متحصل علیها، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من ارتكاب : " هي العائدات الإجرامیة-

الموقع موجود على" أي فعل من أفعال الفساد المشار إلیها في هذه الاتفاقیة 

https://carjj.org/sites/default/filesn اس23، 22/05/2020، ت إ.

، الطبعــة العاشــرة ، دار الهومــة  للطباعــة والنشــر "القــانون الجزائــي الخــاص ،الجــزء الثــاني "أحســن بوســقیعة -17

  .427، ص2010والتوزیع الجزائر، 

إجــراءات حمایــة الشـهود فــي الجریمــة المنظمــة فــي قــانون الإجــراءات "بركـات بهیــة و بوزیــدي أحمــد تیجــاني -18

.45ص-44، ص 2020، ماي 02، العد02مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، المجلد ،"الجزائیة

الأمر رقم یعدل ویتمم،2020أفریل 28الموافق ل 1441رمضان 05المؤرخ في 20/06القانون رقم -19

25ع، والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر 1966یونیو 08الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/156

  .2020أبریل 29الموافق ل 1441رمضان 6المؤرخة في 
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2002، ب ط ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، "شهادة الشهود في المواد الجزائیة" محمد أحمد محمود،-20

  .45ص

، هذا الأخیر الذي یقوم بتقدیرها لسلطة القاضيفي الإثبات متروك بصفة مطلقة قیمة الشهادةإن تقدیر -21

لها، وله حق الإعراض عنها وذلك دون ذكر الأسباب ، كما له اطمأنمن حیث صحتها والأخذ بها متى 

الاستماع إلیها على سبیل الاستدلال فقط ، وعلیه یمكن أن یستند علیها القاضي كدلیل وحجیة قاطعة یؤسس بها 

لثبوتیة ، فهو أمر متروك للسلطة التقدیریة حكمه في البراءة أو الإدانة ، وله حق المطالبة بدلیل أخر یدعم قوتها ا

و ". للقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الشخصي" ق ا ج 212انظر م . للقاضي ومرخصة بموجب القانون

. 45، ص 2001دار موفم  للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ،"الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي"مسعود زبدة 

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2020أفریل 28الموافق 1441رمضان 05رخ في المؤ 20/06القانون رقم -22

25ع، والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر 1966یونیو 08الموافق 1386صفر 18المؤرخ في 66/156

  .2020أبریل 29الموافق 1441رمضان 6المؤرخة في 

الدلیل على براءة شخص محبوس احتیاطیا أو ویعاقب بالعقوبات نفسها كل من یعلم :"ق ع 3فقرة 152م -

محكوم علیه بجنایة أو جنحة ویمتنع عمدا عن أن یشهد بهذا الدلیل فورا أمام سلطات القضاء أو الشرطة  ومع

  ".ذلك فلا یقضي بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وان تأخر في الإدلاء بها 

14ج ر ع، 2006-02-20قایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، المــــؤرخ فــــي المتعلــــق بالو 06/01القــــانون رقــــم -23

الموافـق 1431رمضـان 16المـؤرخ فـي 10/05، المعدل والمتمم بموجـب الأمـر 2006-03-08الصادرة بتاریخ 

  .2010الموافق لأول سبتمبر 1431رمضان 22، المؤرخة في 50، ج ر ع 2005غشت 26

147، ص2006، 5للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط هومة ، دار"ئيالتحقیق القضا"أحسن بوسقیعة -24

مجموعة من الأنشطة الإجرامیة المعقـدة تقـوم بـه علـى نطـاق واسـع جماعـات منظمـة : " الجریمة المنظمة  -25

بقصد تحقیق الربح واكتساب السـلطة وفـتح أسـواق سـلع وخـدمات غیـر قانونیـة وتتجـاوز الحـدود الوطنیـة وتقـوم علـى 

یمــة المنظمــة  فــي ظــل الجر "إفســاد الشخصــیات العامــة بالرشــوة وتســتخدم العنــف والتهدیــد  انظــر فــایزة یــونس باشــا ،

  .43، ص2002، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر"الاتفاقیات الدولیة والقوانین 

  ".بالجماعات الإجرامیة "من قانون العقوبات، 176أشار إلیها المشرع الجزائري في نص م -

الفســـاد مـــن قبـــل أفـــراد وهـــي الجـــرائم التـــي تخـــل بواجبـــات الوظیفـــة العامـــة ، حیـــث ترتكـــب جـــرائم:جـــرائم الفســـاد-

والجماعــات التـــي تشـــغل وظــائف العامـــة ، وتنقســـم جــرائم الفســـاد إلـــى مــا هـــو تقلیـــدي المنصــوص علیـــه فـــي قـــانون 

المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه ، وانظـر إلـى القـانون 06/01العقوبات ، وما هو مستحدث بموجب القـانون 

والمتعلــق 2005فبرایــر 06المــؤرخ فــي 05/01لمــتمم للقــانون المعــدل وا2015فبرایــر 15المــؤرخ فــي 15/06

  . بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 

المــــؤرخ فــــي 11/95مــــن الأمــــر مكــــرر87نــــص م فــــي أشــــار إلیهــــا المشــــرع الجزائــــري: الجریمــــة الإرهابیــــة-

فبرایــر 15المــؤرخ فــي 15/06القــانون .المتضــمن قــانون العقوبــات156/66یعــدل ویــتمم الأمــر 08/06/1966
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والمتعلـــق بالوقایـــة مـــن تبیـــیض الأمـــوال 2005فبرایـــر 06المـــؤرخ فـــي 05/01المعـــدل والمـــتمم للقـــانون 2015

  .وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 

یعـدل ، 2015یویلـو 23الموافـق 1436شـوال 7، المـؤرخ فـي 23/07/2015المؤرخ في 15/02لأمر ا-26

،  والمتضــــمن قــــانون الإجــــراءات 1966یونیــــو 8الموافــــق 1436صــــفر 18المــــؤرخ فــــي 66/155الأمــــرویــــتمم 

  .2015یولیو 23الموافق 1436شوال 7الجزائیة الجزائریة ، ج ر ع ، المؤرخة في 

المعـدل 02-15الآلیات القانونیة المستحدثة لحمایـة الشـهود والخبـراء والضـحایا بموجـب الأمـر " مریم لوكال-27

  .107ن الجزء الثاني ، ص31حولیات جامعة الجزائر ، العدد" لقانون الإجراءات الجزائیة دراسة مقارنة

یعـدل ، 2015یویلـو 23الموافق 1436شوال 7، المؤرخ في 23/07/2015المؤرخ في 15/02لأمرا–28

قــــانون الإجــــراءات والمتضــــمن  ،1966یونیــــو 8الموافــــق 1436صــــفر 18المــــؤرخ فــــي 66/155ویــــتمم الأمــــر

  .2015یولیو 23الموافق 1436شوال 7، المؤرخة في ج ر ع، ةالجزائیة الجزائری

  


